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  الملخص
في دعاوى الضمان الاجتماعي خصوصیات التقاضي ھذا البحث ابرز  یتناول

من خلال بیان المخاصمة وانحصارھا بأطراف محددین ھذا من جانب ومن ، للعمال
جانب اخر فأنھ یسلط الضوء على ثلاث سمات اساسیة اقرھا المشرع لھذا النوع من 
الدعاوى وھي الاعفاء من رسوم التقاضي والسرعة في حسم الدعوى ومدى الشمول 

دعوى التعویض عن اصابات  ، بالإضافة الى بیانحكام الصادرة فیھابالنفاذ المعجل للأ
بوصفھما اكثر الدعاوى شیوعا في  العمل ودعوى تسدید اشتراكات الضمان الاجتماعي

 اروقة المحاكم وتعزیز الدراسة بالقرارات القضائیة لمحكمة التمییز الاتحادیة. 
Abstract 

This research examines the most prominent peculiarities of 
litigation in workers ’social security lawsuits, by explaining the dispute 
and limiting it to specific parties. This is on the one hand, and it 
highlights three main features approved by the legislator for this type of 
lawsuits, which are exemption from litigation fees, speed in resolving the 
case, and the extent of enforcement Accelerated the judgments issued in 
it, in addition to the statement of the claim for compensation for work 
injuries and the claim of payment of social security contributions as the 
most common cases in the corridors of the courts and the promotion of 
study in the judicial decisions of the Federal Court of Cassation. 

  المقدمة
  التعریف بالبحث واھمیتھ :

تدور فكرة البحث حول مدى تمتع الیات التقاضي في دعاوى الضمان 
ماعي بالخصوصیة التي تمیزھا عن غیرھا من الدعاوى الاخرى، ومدى تحقق الاجت

 ھذه الخصوصیة على المستویین النظري والتطبیقي.
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تكمن اھمیة ھذا البحث في توضیح خصوصیات التقاضي في دعاوى الضمان        
الاجتماعي من خلال تعلقھا بالعمال ھذا من جانب ومن جانب اخر دخول احد 

ولة خصما جوھریا فیھا بوصفھا الحامي والمدافع عن حقوقھم وما مؤسسات الد
  یستحقونھ من مستحقات مقابل عملھم او ما یتعرضون لھ نتیجة العمل المكلفین بھ. 

  مشكلة البحث 
یمكن القول ان المشكلة تظھر فیما یعكسھ البعد التنظیمي للتقاضي في دعاوى        

ت تقاضي لھذا النوع من الدعوى والاعتماد الضمان الاجتماعي وھو عدم وضع الیا
النافذ  ٢٠١٥لسنة  ٣٧بصورة واضحة على نصوص قانون العمل العراقي رقم 

لتطبیق احكامھا في ھذا الشأن، الى جانب قصور بعض النصوص القانونیة في تقدیم 
  الحلول الناجعة. 
 فرضیة البحث :

مجموعة من  تتجسد فرضیة البحث في دعوة المشرع العراقي الى وضع
المعالجات التي تكفل وجود الیات تقاضي تحمل الخصوصیة والمزایا اللازمة التي 

  ینبغي ان تتسم بھا دعاوى الضمان الاجتماعي للعمال.
  منھج البحث :

اعتمد الباحث المنھج التحلیلي في طرح المادة العلمیة ، من خلال بیان 
تماعي وقانون العمل العراقیین، النصوص الواردة في قانون التقاعد والضمان الاج

وبیان موقف القضاء العراقي من القرارات القضائیة الصادرة عن محكمة التمییز 
  الاتحادیة.

  خطة البحث :
لغرض الالمام بموضوع والتركیز فكرة الخصوصیة في التقاضي، نقسم بحثنا 

ن الى مبحثین، نخصص الاول لبیان خصوصیات نظر دعاوى الضمان الاجتماعي م
خلال التطرق للخصوم في ھذه الدعاوى ومزایا التقاضي عند نظر ھذه الدعاوى من 
المحاكم المختصة، اما المبحث الثاني فسنخصصھ لدراسة ابرز الدعاوى واكثر شیوعا 
وھما دعویین (دعوى التعویض عن اصابة العمل، دعوى تسدید اشتراكات الضمان 

       الاجتماعي . 
  ت نظر دعاوى الضمان الاجتماعيخصوصیا: المبحث الاول

تتمیز دعاوى الضمان الاجتماعي بالعدید من السمات التي تمیزھا عن غیرھا من 
الدعاوى القضائیة المدنیة من حیث اجراءات التقاضي، اذ تنص القوانین على ضرورة 
مراعاة اجراءات تقاضِ معینة من قبل المحاكم المختصة عند نظرھا لدعاوى الضمان 

عي، وتظھر خصوصیات التقاضي في تعدد وثبات الخصوم في ھذا النوع من الاجتما
الدعاوى، فھنالك ثلاثة خصوم تنحصر الخصومة القضائیة بھم بصورة رئیسة، ھذا من 
جانب ومن جانب اخر فأن تعلق ھذا النوع من الدعاوى بالعمال سواء بوصفھم خصما 

عنھا الدعوى كونھم المستفیدین  اصیلا في الدعاوى أم بأیلولة النتائج التي تتمخض
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الرئیسیین من رفع ھذه الدعاوى عندما ترفعھا الجھات ذات الاتصال المباشر والوثیق 
  بھم. 

مما تقدم سنقسم ھذا المبحث الى مطلبین، الاول یتثمل بالمخاصمة في دعاوى 
الضمان الاجتماعي، اما الثاني فسیكون لبیان سمات التقاضي في دعاوى الضمان 

  جتماعي .الا
  )١(المخاصمة في دعاوى الضمان الاجتماعي: المطلب الاول

توجد في الحقیقة ثلاث اطراف أو خصوم رئیسة في دعاوى الضمان الاجتماعي 
ویختلف وجودھا في كل دعوى حسب مضمون التنظیم الذي ینص علیھ القانون لكل 

طراف الثلاثة دعوى ومدى احقیة رفعھا من قبل طرف معین، علیھ سوف نبین ھذه الا
  تباعا وعلى النحو الاتي:

  .)٢( اولا: دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال
من المتفق علیھ ان اطراف الدعوى الاصلیین اي من غیر القضاة واعوانھم لا 

، وفي )٣( یمكن ان یكونوا الا واحدا من ھؤلاء ( مدعي، مدعى علیھ، شخص ثالث)
نطبق على دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، ضوء ما تقدم فأن نفس الامر ی

لكن قبل الخوض في ذلك فأن الدائرة اعلاه تمارس حق التقاضي المكفول دستوریا 
وقانونیا فأنھا تمارسھ بواسطة یمثلھا ویحمل الصفة عنھا كونھا شخصا معنویا، 

كل التنظیمي وبالتالي فأن الدعاوى المتعلقة بھا یكون في مواجھة اشخاص ضمن الھی
لھا والجھة التابعة الیھا وھم ( وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة اضافة الى وظیفتھ، 

دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال اضافة الى وظیفتھ، مدیر قسم  المدیر العام
، وكل ھؤلاء یتولى مھمة التقاضي )٤(التقاعد والضمان الاجتماعي في المحافظات)

م امام المحاكم المختصة ممثل قسم الشؤون القانونیة بوصفھ وكیلا والمرافعة عنھ
  نبین الاتي: عنھم، وبالعودة الى موضوعنا الرئیس 

 دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال (مدعیا في الدعوى). .١
تتولى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال العدید من الاعمال والمھام التي 

قوانین والتعلیمات، وھي في طریقھا لمتابعة وتنفیذ ھذه المھام تواجھ العدید منحتھا ایاه ال
من المشكلات ابرزھا عدم او سوء تنفیذ احكام قوانین التقاعد والضمان الاجتماعي 
للعمال من قبل اصحاب العمل سواء كان ذلك عمدا او اھمالا، فتسعى الى التدخل 

ى المخالفین وغیرھا، ولكن قد تجد نفسھا المباشر لحلھا من خلال فرض الغرامات عل
امام مفترق طرق وعدم انصیاع صاحب العمل الى تطبیق القانون، فھنا تلجأ الى محاكم 
العمل المختصة لوضع حد لھذه المخالفات فتحمل وصف المدعي في الدعاوى التي 

  .)٥(یرفعھا عنھما من یمثلھا قانونا
من قبل دائرة التقاعد والضمان  ویمكن القول ان ابرز الدعاوى التي ترفع

الاجتماعي للعمال ھي تلك المتعلقة بعدم قیام اصحاب العمل بتسدید بدلات الاشتراك عن 
، وایضا )٦(العمال الذین یرتبطون بھم بعلاقة عمل وفرض الغرامات علیھم بسبب ذلك
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فرض الغرامات في حالة تشغیل عمال اجانب دون مراعاة الاجراءات والتراخیص 
 .)٧(مطلوبة لغرض الموافقة على تشغیلھمال

 دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال (مدعى علیھ في الدعوى). .٢
قد تجد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وھي بصدد قیامھا بمھامھا امام 
نزاع حول تطبیق القانون او تنفیذه وتجد نفسھا مدعى علیھا في دعوى ما، ویمكن ان 

افع الدعوى ھنا العامل المضمون كما في دعاوى وقف صرف المستحقات یكون ر
، او عدم احتساب الخدمة المضمونة للعامل لأغراض التقاعد والترفیع )٨(التقاعدیة للعامل

، كذلك یمكن ان یكون المدعي في الدعوى في قبال صاحب العمل واكثر ما )٩(وغیرھا
راكات الواجب دفعھا عن عمال یقع ذلك في شأن كیفیة احتساب مبالغ الاشت

  .  )١٠(المشروع
  دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال (شخصا ثالثا في الدعوى). .٣

تمنح قوانین المرافعات المدنیة وقوانین الاثبات دورا ایجابیا للمحاكم لغرض 
دعمھا في حسم الدعاوى التي تنظرھا بسھولة ویسر وتوفیر الوقت والجھد والنفقات، 

لك السماح لأشخاص اخرین بالدخول او تقوم ھي بإدخالھم عندما یسمح بذلك ومن ذ
  .)١١(القانون ولا یكون الغرض من التدخل في الدعوى المنظورة اطالة امد النزاع

دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، فقد  وان الامر اعلاه ینطبق على  
ن تلقاء نفسھا بإدخالھا لوجود نجدھا شخصا ثالثا في الدعوى او قیام المحكمة م

  .)١٢(مبررات تستدعي ذلك
  ثانیا: العامل المشمول بالضمان الاجتماعي.

تتمیز دعاوى الضمان الاجتماعي بعدم جواز رفعھا من غیر العامل 
، عندما یكون الاخیر مدعیا في الدعوى او الجھة النقابیة المختصة (نقابة )١٣(المضمون

وز لغیر ممن ذكر النیابة عنھ في مراجعة محاكم العمل العمال) المخولة منھ ولا یج
، ومع ذلك فقد اجاز قانون التقاعد والضمان الاجتماعي )١٤(المختصة من حیث الاصل

العراقي للعمال مراجعة زوج العامل المضمون او احد اقربائھ حتى الدرجة الثالثة 
ة من وزارة العمل ، على ان تكون ھذه النیابة بموجب وكالة مصدق)١٥(بالنیابة عنھ

والشؤون الاجتماعیة او الاتحاد العام لنقابات العمال، ویقتصر ھذا الاستثناء على حالة 
  . )١٦(العامل المصاب بمرض سار او عضال

ان كون العامل ھو المدعي في دعاوى الضمان الاجتماعي یمثل المعتاد او 
یكون العامل مدعى الاكثر وقوعا على مستوى التطبیق العملي، ومع ذلك یمكن ان 

علیھ او شخصا ثالثا في الدعاوى اعلاه، ویشیر الواقع العملي ان وجود العامل في 
مركز المدعي علیھ غالبا ما یكون في حالات تقدیم بیانات كاذبة او مزورة الى دائرة 
التقاعد والضمان الاجتماعي بھدف الحصول على راتب تقاعدي او احتساب خدمة 

الى غیر ذلك من الحالات ویطالب بتعویض الدائرة اعلاه عن  اضافیة غیر حقیقیة
  . )١٧(الاضرار التي لحقت بھا جراء ذلك
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  . )١٨(ثالثا: صاحب العمل
یشكل صاحب العمل طرفا اصیلا في دعاوى الضمان الاجتماعي شأنھ شأن 
الاطراف الاخرى سالفة الذكر، الا ان التطبیق العملي یوضح لنا حقیقة مھمة وھي انھ 

لبا ما یكون مركز صاحب العمل في دعاوى الضمان الاجتماعي مدعى علیھ ولعل غا
السبب في ذلك انھ العنصر الجوھري والمحور الرئیس في علاقات العمل، فبمجرد 
ابرام علاقة العمل تبدأ ھذه العلاقة بترتیب اثارھا ومن ابرز تلك الاثار ھي التزاماتھ 

والضمان الاجتماعي للعمال والتي تتولى مراقبتھ تجاه العامل وصولا الى دائرة العمل 
بواسطة لجان التفتیش والاقسام الاخرى ذات العلاقة، ولعل ابرز الدعاوى التي ترفع 
على صاحب العمل كما اسلفنا ھي تلك المتعلقة بتسدید بدلات الاشتراك عن العاملین 

تقدیم البیانات والمعلومات لدیھ والمخالفات المتعلقة بتشغیل الایدي العاملة الاجنبیة، و
  . ) ١٩(الكاذبة او المزورة عن المشروع او اعداد العاملین لدیھ او جنسیاتھم 

ومع ذلك فأن صاحب العمل یمكن ان یكون مدعیا في الدعوى المنظورة امام 
محاكم العمل المختصة، فقد یدعي صاحب العمل بمخالفة دائرة التقاعد والضمان 

انین والتعلیمات النافذة، من ذلك دعاوى الادعاء بمخالفتھا الاجتماعي للعمال للقو
الاجراءات القانونیة في فرض الغرامات او تحصیل مبالغ اشتراكات خلافا للنسب 
المحددة قانونا وغیرھا من المخالفات التي یمكن ان تقع من دائرة التقاعد والضمان 

  .)٢٠(الاجتماعي للعمال
الھ من المحكمة المختصة شخصا ثالثا في واخیرا فأن صاحب العمل یمكن ادخ

الدعوى، كما ھو الحال في دعاوى احتساب الخدمة سواء دفع عنھا بدلات الاشتراك ام 
لا  والتي یرفعھا العامل او ورثتھ على صاحب العمل او دائرة التقاعد والضمان 

، فقد تلجأ المحكمة الى ادخالھ فیھا لغرض تسھیل حسمھا خصوصا )٢١(الاجتماعي
عندما یتعلق النزاع بعدم وجود دلیل اثبات للخدمة المدفوع عنھا بدلات الاشتراك، 
ویعاب على محكمتي التمییز الاتحادیة والموضوع عدم ادخال صاحب العمل شخصا 

  . ) ٢٢(ثالثا في الكثیر من الدعاوى التي خسرھا العمال لعدم وجود دلیل كاف لدیھم
  العمل. رابعا: ممثل الادعاء العام في محاكم

/ب) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ٨٧لقد اجازت المادة (
العراقي، لممثل الادعاء العام في محاكم العمل صلاحیة رفع الدعوى في منازعات 
الضمان الاجتماعي، ومن خلال التطبیق العملي لم نجد دعاوى ضمان اجتماعي تقدم 

، ویمكن القول دور الادعاء العام لا یجعل )٢٣(لبھا ممثل الادعاء العام في محاكم العم
منھ خصما رئیسا في دعاوى الضمان الاجتماعي بقدر كونھ المدافع عن المصلحة 
العامة وھي وجدت من یدافع عنھا في ھذا النوع من الدعاوى وھي مؤسسة التقاعد 

  والضمان والاجتماعي . 
تماعي للعمال ومن خلاصة ما تقدم بصدد المخاصمة في دعاوى الضمان الاج

خلال القرارات التمیزیة سالفة الذكر، فأن ھنالك اتجاھین لمحكمة التمییز الاتحادیة 
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اولھما رد الدعاوى التي یخاصم فیھا العامل المضمون او ورثتھ صاحب العمل لعدم 
توجھ الخصومة وان الخصم فیھا ینحصر مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال 

بالنظام العام، وثانیھما توجھ محكمة التمییز الاتحادیة الى قبولھا لتلك  لتعلق الخصومة
الدعاوى وتأیید ما ذھبت الیھ محكمة الموضوع وخصوصا في دعاوى تسدید 
اشتراكات الضمان عن العمال والزام صاحب العمل بتسدیدھا الى مؤسسة الضمان 

  اعلاه.
كن السیر معھ كون الخصومة وفي رأینا المتواضع ان ھذا التوجھ الاخیر لا یم

متعلقة بالنظام العام، ولعل افضل ما یمكن فعلھ في الدعاوى التي یخاصم فیھا صاحب 
العمل ھو ادخال مؤسسة الضمان شخصا ثالثا في الدعوى وبالتالي یمكن للمحكمة 
الحكم لھا او علیھا، او التمییز بین حالة صدور قرار من مؤسسة الضمان الاجتماعي 

  .)٢٤(البة العامل من عدمھ كشرط اساي لحصر الخصومة بھابرفض مط
  سمات التقاضي في دعاوى الضمان الاجتماعي: المطلب الثاني

تتمیز دعاوى الضمان الاجتماعي بمجموعة من السمات التي تمیزھا عن ایة 
دعوى قضائیة وتتشارك فیھا مع دعاوى العمل لاتحادھما بوحدة الھدف وھو حمایة 

ستحقین عنھم، وتتحدد ھذه السمات بثلاثة ممیزات، الاولى اعفاء الدعاوى العمال او الم
من الرسوم التقاضي، والثانیة نظر الدعاوى على وجھ السرعة، أما الثالثة فھي شمول 

  الاحكام الصادرة في دعاوى الضمان الاجتماعي بالنفاذ المعجل.
  اولا: اعفاء دعوى الضمان الاجتماعي من رسوم التقاضي

تضمن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال العراقي نصوصا قانونیة لم ی
تبین آلیات التقاضي في دعاوى الضمان الاجتماعي واكتفى بالنص على تطبیق احكام 

  .)٢٦(، عند نظر دعاوى الضمان الاجتماعي من قبل قضاء العمل)٢٥(قانون العمل
/ثانیاَ) من منھ تنص ١٦٦دة (وبالعودة الى احكام قانون العمل العراقي نجد الما

یعفى العامل المدعي أو منظمتھ النقابیة من دفع رسوم أقامة الدعوى في ’’على انھ 
  ‘‘.جمیع مراحل التقاضي

  وفي ضوء ما تقدم فأن النطاق القانوني للإعفاء یتضمن المسائل الاتیة: 
 النطاق الشخصي للإعفاء من رسوم التقاضي . .١

فاء من رسوم التقاضي في الاشخاص الذین تقرر یتحدد النطاق الشخصي للإع
لأجلھم ھذا الاعفاء، فالمشرع لا یضع نصا قانونیا الا وحدد لھ نطاق لمعرفة 
المشمول بتطبیق احكامھ واستبعاد غیره، ونطاق الاعفاء ھنا یتحدد في ضوء ما 

عي او /ثانیا) من قانون العمل العراقي سالفة الذكر بالعامل المد١٦٦تقرره المادة (
منظمتھ النقابیة وھذا ھو صریح نص المادة اعلاه، وفي ضوء ذلك ننوه الى المسائل 

  الاتیة:
ان نص قانون العمل اعلاه جاء في صدد التقاضي في دعاوى العمل والتي   . أ

اشار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال العراقي الى وجوب تطبیق 
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ضمان الاجتماعي، وبالتالي فأن احكامھا عند نظر قضاء العمل لدعاوى ال
النص اعلاه یشكل الاساس القانوني لإعفاء دعاوى الضمان الاجتماعي من 

 رسوم التقاضي.
ان الاعفاء لا یقتصر على شخص العامل المدعي او منظمتھ النقابیة بل یشمل   . ب

كل من اجاز لھ قانون التقاعد الضمان الاجتماعي للعمال مراجعة قضاء العمل 
عن العامل المضمون سواء كانت تلك النیابة اتفاقیة كزوج العامل او بالنیابة 

احد اقاربھ الى الدرجة الثالثة، او بحكم القانون وھنا یتحدد في مؤسسة التقاعد 
والضمان الاجتماعي للعمال بوصفھا النائب القانوني المتولي مھمة الدفاع عن 

بعد وفاتھ فالقانون اعلاه حقوق ومصالح العمال التقاعدیة وایضا ورثة العامل 
یجیز لھم المطالبة بحقوق مورثھم، وبالتالي فأن النطاق الشخصي للإعفاء من 
رسوم التقاضي یشمل (العامل شخصیا او من ینوب عنھ اتفاقا كالزوج او 
اقاربھ او منظمتھ النقابیة او من یخولھ القانون حق المطالبة بھذه الحقوق نیابة 

والضمان الاجتماعي وایضا ورثة العامل عن وھم مؤسسة التقاعد 
 .)٢٧(المضمون

وفي المفھوم المخالف لنصوص قانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي  
للعمال، فأنھ یستبعد من الاستفادة من ھذه المیزة (الاعفاء من رسوم التقاضي) اصحاب 

للعامل كونھ  وذلك لان ھذا الاعفاء مقرر) ٢٨(العمل او من ینوب عنھم او منظماتھم
وأن الطرف الاضعف والاقل قوة وامكانیة وعلى وجھ الخصوص القوة الاقتصادیة، 

الاعفاء امر ضروري لغرض تخفیف الاعباء الاقتصادیة عن كاھلھم، والمتمثلة في 
رسوم التقاضي التي یوجبھا القانون في كافة الدعاوى التي ترفع الى القضاء للبت فیھا، 

، وان سبب )٢٩(عفاء یعد عاملاَ مشجعاَ لھم في المطالبة بحقوقھمفضلاَ عن ذلك أن الا
ھذا الاعفاء اضافة الى المفھوم المخالف للنص القانوني یستدعي القول عدم شمول 

  اصحاب العمل او من یمثلھم او من ینوب عنھم من الاستفادة من ھذا الاعفاء.
 النطاق الموضوعي للإعفاء من رسوم التقاضي. .٢

نطاق الى قسمین اولھما یتحدد في مضمون الدعاوى التي یشملھا ینقسم ھذا ال
الاعفاء وثانیھما في مضمون المسائل التي یقرر القانون اعفاءھا من الرسوم وعلى 

  النحو الاتي:
، ان الاعفاء یشمل دعاوى الضمان الاجتماعي المدنیة من حیث الدعاوى  . أ

الاعفاء مطلقا ولم یضع والجزائیة كافة، فقد جعل المشرع العراقي نطاق ھذا 
ایة قیود علیھ، وبالتالي فأن دعاوى الضمان الاجتماعي كافة سواء كانت مدنیة 
كتلك المتعلقة بالتعویض عن اصابة العمل او صرف المستحقات التقاعدیة او 
احتساب الخدمة التقاعدیة او تلك المتعلقة بالمخالفات والجنح التي ترفع ضد 

ال نتیجة الاخلال بتسدید بدلات اشتراك الضمان او الادارات او اصحاب الاعم
الاخلال بتشغیل عمال اجانب دون الحصول على التصاریح اللازمة للعمل 
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 وغیرھا من دعاوى الضمان ذات الطابع الجزائي.
، للمرة الثانیة على التوالي نجد القانون العراقي یجعل من حیث الرسوم ذاتھا  . ب

لمرة تتعلق بمضمون رسوم التقاضي فلم الصیاغة القانونیة مطلقة وھذه ا
یحددھا برسوم معینة بل جعلھا شاملة فكل ما ینطبق علیھ وصف الرسم سوف 
یشمل بھذا الاعفاء كرسوم رفع الدعوى والتصدیق على المستندات وصور 
المستمسكات المتعلقة بالدعوى وغیرھا من رسوم التقاضي، وتجدر الاشارة ھنا 

میة وھو أن الاعفاء من الرسوم لا یعني الاعفاء من الى موضوع غایة في الاھ
مصاریف الدعوى، ففي حالة خسارة  الدعوى أو تبین للمحكمة أنھا كیدیة، 
فأنھا تحكم من تلقاء نفسھا على المدعي بكافة مصاریف الدعوى أو قسم 

 . )٣٠(منھ
 النطاق الاجرائي للإعفاء من رسوم التقاضي. .٣

من قانون العمل انفة الذكر قد جعلت الاعفاء من /ثانیا) ١٦٦رأینا ان المادة (
رسوم التقاضي شاملا لمراحل التقاضي كافة، بالنظر الى تطبیق احكام قانون العمل 
المتعلقة بأصول التقاضي على دعوى الضمان الاجتماعي فأن ھذه الدعاوى تمر 
بمرحلة تقاض واحدة وھي (الدرجة الاولى) والتي تكون امام محاكم العمل 

لمختصة، وبالتالي لا وجود لمرحلة التقاضي الثانیة وھي مرحلة الاستئناف لان ا
الاحكام الصادرة عن محاكم العمل لا تقبل الطعن فیھا بطریق الاستئناف وان ھذا 

  .)٣١(الاحكام یطعن فیھا فقط (تمییزا واعتراضا واعادة محاكمة)
یشمل كافة رسوم  وبالتالي فأن النطاق الاجرائي للإعفاء من رسوم التقاضي

التقاضي التي یتطلبھا القانون عادة في مرحلة التقاضي الاولى، ولكون التقاضي 
امام محكمة التمییز الاتحادیة بھیأتھا كافة لا یعد مرحلة من مراحل التقاضي وان 
دورھا یقتصر على تدقیق اوراق الدعوى والاحكام الصادرة فیھا لتقریر المصادقة 

لك یقودنا الى التساؤل ھل ان الاعفاء من رسوم التقاضي یشمل ، فأن ذ)٣٢(او النقض
الطعن امام ھیأة قضایا العمل؟ وفي رأینا المتواضع ان الاعفاء یشملھا وللأسباب 

  المتقدمة ذاتھا.
  ثانیا: نظـر دعاوى الضمان الاجتماعي على وجھ السرعة

مان یمكن القول ان ما ینطبق على دعاوى العمل ینطبق على دعاوى الض
الاجتماعي للعمال فیما یتعلق بأصول التقاضي المتبعة في حسم الدعاوى، وثاني تلك 

/ثالثاَ) من قانون العمل العراقي والتي جاء فیھا ١٦٦الاصول ھو ما نصت المادة (
  ‘‘.تعد دعاوى العمل من الدعاوى المستعجلة’’

من سمات وتشكل صفة الاستعجال او السرعة في حسم الدعاوى السمة الثانیة 
التقاضي في دعاوى الضمان الاجتماعي للعمال، فمن خلال ھذه المیزة یحث المشرع 
المحكمة على ضرورة حسم دعاوى الضمان الاجتماعي للعمال بالسرعة الممكنة، من 
خلال اتباع اجراءات معینة كوجوب تحدید موعد قریب لنظر الدعوى، من خلال 
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  .)٣٣(لتأجیل الا عند الضرورة القاھرةتحدید جلسة قریبة، وعدم قبول طلبات ا
فالمحكمة تعمل على اختصار الكثیر من الاجراءات وتحدید مدد قصیر لكل  

اجراء تقوم بھ، ابتداءَ من استلام عریضة الدعوى وتبلیغھا للمدعى علیھ، ثم نظرھا 
والبت فیھا بالسرعة الممكنة، دون السماح لأطراف الدعوى بالقیام بأي اجراء تكون 

غایة منھ فقط المماطلة والتسویف، من خلال رفض اي طلب لا تجده ضروریا او لا ال
یستند الى مبرر قوي، كل ذلك من دون الاخلال بالقواعد العامة في التقاضي، 

  .  )٣٤(المنصوص علیھا في قانون المرافعات المدنیة
مفھوم ویمكن ان نلاحظ ھنا ان المشرع العراقي لم یتحرى الدقة في التمییز بین 

الدعوى المستعجلة وتلك التي یجب نظر ھا على وجھ السرعة، فھو على الرغم من 
استخدامھ المفھوم الاول الا انھ من المرجح قد اراد تطبیق المفھوم الثاني على التقاضي 
في دعاوى الضمان الاجتماعي للعمال كون اكثر دقة واكثر تطابق مع اھداف النص 

ة او الاستعجال في نظر دعاوى الضمان الاجتماعي في وتتجسد السرع، )٣٥(التشریعي
) ثلاثون یوما من تاریخ ٣٠ضرورة حسمھا من قبل محكمة العمل المختصة خلال (

  .)٣٦(رفع الدعوى او تقدیم الشكوى
ولعل السبب في ذلك ان المشرع العراقي اراد من خلال استعمال عبارة  

ضي امام القضاء المستعجل في نظر (الدعوى المستعجلة) ھو الاستعانة بأصول التقا
، وعلى وجھ الخصوص الاحكام )٣٧(دعاوى الضمان الاجتماعي اسوة بدعاوى العمل

المتعلقة بقصر المدد القانونیة لا سیما المدد الخاصة بالتبلیغات القضائیة والحضور امام 
  .)٣٨(المحكمة المختصة

مة العمل ھي مدة ویلاحظ اخیر ان المدة المحددة لحسم الدعاوى بواسطة محك
تنظیمیة لا تتعلق بالنظام العام والغرض منھا یتمثل بحث المحكمة الى حسم الدعاوى 

  بالسرعة الممكنة وتلافي البطء الذي یرافق نظر الدعاوى عادة .
  ثالثا: شمول الاحكام الصادرة في دعاوى الضمان الاجتماعي بالنفاذ المعجل

الاجتماعي للعمال بوحدة الھدف وھو  ترتبط مزایا التقاضي في دعاوى الضمان
تیسیر حصول العمال على حقوقھم بطرق اكثر سھولة ویسر، ولغرض تحقیق ھذا 
الھدف فأن ذلك یحتم من المشرع النص علیھا مجتمعة وعلى النحو الذي یخلق طابعا 

  متمیزا للتقاضي في دعاوى الضمان الاجتماعي.
العراقیین (قانون التقاعد والضمان  لكن الغریب ھنا ان نجد خلو كلا القانونان

الاجتماعي للعمال وقانون العمل) من النص على شمول الاحكام الصادرة في دعاوى 
الضمان الاجتماعي للعمال بالنفاذ المعجل وھو توجھ غیر محمود من قبل المشرع 
العراقي سواء في دعاوى العمل ام في دعاوى التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، 

غیر المقبول النظر الى ھذه المزایا كلا بمعزل عن الاخر كونھا في الحقیقة عبارة  فمن
عن سلسلة مكونة من عدة حلقات وان فقدان ایة واحدة من ھذا الحلقات سوف ینتقص 

  . )٣٩(كثیرا من قیمتھا ان لم یقضي علیھا بصورة كلیة وتضیع معھا الاھداف المنشودة
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م معالم ھذه المیزة فأنھ لا مناص من العودة وبالنظر لعدم وجود نصا خاص ینظ
الى القواعد العامة في قانون المرافعات المدنیة العراقي الخاصة بالنفاذ المعجل، لبیان 
التنظیم القانوني لھذه المیزة وبالعودة الیھ نجده قد نظم احكام النفاذ المعجل في مادتین 

  ).١٦٥ -١٦٤قانونیتین ھما (
توجب على المحكمة المختصة وبناء على طلب المحكوم ) منھ، ١٦٤فالمادة ( 

لھ شمول حكمھا بالنفاذ المعجل، عندما یكون الدلیل المقدم من القوة التي تجعل من غیر 
المبرر التأخر في تنفیذ الحكم، وفي ھذه الاحوال یكون شمول الحكم بالنفاذ المعجل 

یل المقدم والمؤسس علیھ حكم وجوبیاَ، اما في الاحوال التي لا تتعلق بمدى قوة الدل
المحكمة، بل ترتبط باعتبارات اخرى فالمسألة تعد جوازیة بالنسبة للمحكمة فلھا ان 
تقرر شمول الاحكام الصادرة عنھا بالنفاذ المعجل من عدمھ، وفي حال قبولھا ذلك فھنا 

  .)٤٠(یجب تقدیم كفالة من الشخص المحكوم لھ
فقد اوجبت شمول القرارات الصادرة عن  ) من القانون نفسھ،١٦٥أما المادة (

المحكمة في المواد المستعجلة والاوامر على العرائض بالنفاذ المعجل الوجوبي، إلا ان 
ھذا الشمول یكون بقوة القانون، على خلاف الاحوال المبینة اعلاه والتي یكون فیھا 

المحكمة بتنفیذھا النفاذ المعجل بحكم من المحكمة، وبناء على طلب المحكوم لھ، وتقوم 
مباشرة او بواسطة دائرة التنفیذ عند الاقتضاء، ولا یؤثر مراجعة طرق الطعن على 

  .)٤١(ھذا النفاذ ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك
یتبین مما تقدم، ان قانون المرافعات المدنیة قد میز بین النفاذ المعجل الذي یتم 

او جوازیاَ والاخیر یتطلب للحكم  بحكم من المحكمة المختصة والذي قد یكون وجوبیاَ
بھ من قبل المحكمة تقدیم كفالة من المحكوم لھ وھو راجع في جمیع الاحول الى سلطة 
المحكمة التقدیریة، اما النفاذ المعجل المستمد من حكم القانون فھو وجوبیاَ دائماَ، وھو 

یتعلق بدعاوى خاص بالقرارات المؤقتة من مواد مستعجلة واوامر على العرائض فیما 
  . )٤٢(الضمان الاجتماعي للعمال

  تطبیقات دعاوى الضمان الاجتماعي: المبحث الثاني
كثیرة ھي دعاوى الضمان الاجتماعي للعمال، وبالتالي سوف نتطرق الى ابرز 
تلك الدعاوى والاكثر وقوعا على مستوى التطبیق العملي، ومن ھذه الدعاوى دعوى 

وى تسدید بدلات اشتراك الضمان الاجتماعي، وبناء التعویض عن اصابات العمل ودع
  على ما تقدم ذكره سوف نبین كل منھما في مطلب مستقل وعلى الوجھ الاتي بیانھ .

  دعوى التعویض عن اصابة العمل: المطلب الاول
تعد دعوى التعویض عن اصابات العمل من اكثر دعاوى الضمان الاجتماعي 

قبل العامل المھني، مما تقدم سنبین ثلاثة مسائل خطورة واھمیة وذلك لتعلقھا بمست
یمكن من خلالھا بیان النقاط الجوھریة لدعوى التعویض عن اصابة العمل، وعلى 

  النحو الاتي:
  



 

 

 

 )٤٣(  

  اولا: ضوابط استحقاق التعویض عن اصابة العمل.
یتطلب استحقاق التعویض عن اصابة العمل سواء للعامل او المستحقین عنھ 

  وعة من الضوابط او الشروط وھي كالاتي:حسب الاحوال مجم
، فلا بد من وقوع الاصابة التي یتعرض لھا )٤٣(وقوع الاصابة اثناء العمل .١

، فمجرد تحقق العنصر الزمني تعد الاصابة )٤٤(العامل اثناء اوقات العمل
التي یتعرض لھا العامل اصابة عمل یستحق عنھا التعویض، كما لو اعتدى 

عمل ولو كان سبب الاعتداء یتعلق بخلاف شخصي عامل على اخر اثناء ال
 .)٤٥(لا صلة لھ بالعمل ولكن ھذا الاعتداء تم اثناء ساعات العمل

ومع ذلك فأن ھذا الاطلاق یجب ان یراعى فیھ ان یكون العامل اثناء  
ساعات العمل كان یقوم بعمل لحساب صاحب العمل لكن نظرا لكون وجود 

ات العمل قرینة على أن الاصابة التي یتعرض العامل في مكان العمل خلال ساع
 .)٤٦(لھا تكون واقعة اثناء العمل وبالتالي تعد اصابة عمل

وتجدر الاشارة ھنا ان الاصابة التي یتعرض لھا العامل قبل بدء وقت 
العمل الفعلي یعد اصابة عمل وبالتالي لا یمكن لصاحب العمل ان یتذرع بكون 

ل وبالتالي عدم شمولھا بالتعویض ما دام ان الاصابة قد وقعت قبل بدء العم
العامل قد قام بالعمل لمصلحة صاحب العمل، على خلاف ما یتعرض لھ العامل 
من اصابات بصورة عرضیة قبل بدء العمل وخارج مكان العمل ولیس ھنالك 

  .)٤٧(علاقة بالعمل الذي یؤدیھ لصاحب العمل
ع فكل حادث یتعرض لھ واخیرا فأن ھذا الشرط یجب النظر لمعناه الواس

العامل یعد اصابة عمل یستحق عنھا التعویض، ما دام وقع خلال فترة وجود 
العامل تحت سلطة ورقابة واشراف صاحب العمل وان لم یقع بالفعل اثناء 

 .)٤٨(العمل

ترتبط جوھریة ھذا الشرط في ضرورة ، )٤٩(وقوع الاصابة بسبب العمل .٢
التي تعرض لھا العامل والعمل المكلف توافر العلاقة السببیة بین الاصابة 

، )٥٠(بأدائھ بحیث یتعذر القول بإمكان وقوع الاصابة لو لا ھذا العمل
ویلاحظ ھنا عدم اشتراط وقوع الاصابة اثناء اداء العمل لتحقق العلاقة 
السببیة التي ھي جوھر ھذا الشرط، وبالتالي فان عدم وجود ھذه العلاقة 

، كما )٥١(الشرط للتعویض عن اصابة العمل السببیة سوف ینفي تحقق ھذا
ھو الحال في الاسباب التي لا علاقة لھا بالعمل كالاعتداء الذي یقع بین 
العاملین بسبب الخلافات العائلیة او الشخصیة ویسفر عنھا اصابة للعامل 
المعتدى علیھ، فلا یصدق علیھا وصف اصابة العمل وتكون قد وقعت 

 .)٥٢(بمناسبة العمل ولیس بسببھ
یشكل ھذا الشرط ، )٥٣(وقوع الحادث اثناء الذھاب والعودة الى مكان العمل .٣

اضافة جوھریة تلافى من خلالھا المشرع العراقي اشكالات كثیرة یمكن ان 



 

 

 

 )٤٤(  

تسبب كوارث على مستوى التطبیق العملي لما تؤدي الیھ من ضیاع حق 
للحوادث العاملین في التعویض طالما ان القانون لا یسبغ وصف الاصابة 

التي یتعرضون لھا وھو مسلك محمود من قبل المشرع العراقي جاء 
 ینصف الكثیر من العمال الذین یتعرضون لمثل ھكذا اصابات.

وبالتالي فأن الحوادث التي یتعرض لھا العامل اثناء ذھابھ الى مكان  
، على ان )٥٤(العمل وعودتھ منھ یعد بمثابة اصابة عمل یستحق عنھا التعویض

ن ھذا الذھاب او تلك العودة قد حصلت بصورة مباشرة وتتحقق ھذه یكو
المباشریة من خلال سلوك الطریق المعتاد للوصول الى مقر العمل او العودة منھ 
دون حصول انحراف غیر مبرر او سلوك طریق غیر معتاد في غیر الظروف 

  .)٥٥(الاستثنائیة
ابة واشراف ولا یشترط المشرع وقوع الحادث للعامل وھو تحت رق

صاحب العمل لعده اصابة عمل ویكفي ان تقع لھ وھو في طریقھ الى مكان العمل 
  .)٥٦(او عودتھ منھ

  ثانیا: اسس تحدید مقدار التعویض عن اصابة العمل.
لقد حدد قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال اساسین لتحدید مقدار 

  لتي یتعرض لھا وھي كالاتي:التعویض الذي یستحقھ العامل عن اصابات العمل ا
، یمكن ان تؤدي اصابة العمل التي یتعرض لھا العجز الكامل او الوفاة .١

%) وفي الحالة ١٠٠العامل الى وفاتھ او عجزه بصورة كلیة (نسبة العجز 
الاخیرة یكون العامل غیر قادر على العمل بصورة نھائیة سواء في عملھ 

انتقالھ الیھ یتناسب مع قدرتھ  السابق على اصابتھ او اي عمل اخر یمكن
البدنیة والذھنیة بما یتلائم مع وضعھ بعد استقرار نتیجة الاصابة التي 
تعرض لھا، وھنا نجد المشرع العراقي قد منح العامل المصاب كلیا او 

%) من ٨٠ورثتھ العامل المتوفى راتب تقاعد اصابة یحدد على اساس (
خلال مدة عملھ في حال كون متوسط الاجر في سنة عملھ الاخیرة او 

الاخیرة اقل من سنة، وفي جمیع الحالات لا یجوز ان یقل راتب تقاعد 
الاصابة على الراتب التقاعدي العادي الذي یستحقھ المصاب ولا عن الحد 

 .)٥٧(الادنى للاجر المقرر في مھنتھ
، في حال خلفت الاصابة التي تعرض لھا العمل عجزا % فأكثر٣٥العجز  .٢

%) من العجز الكامل فأكثر، فھنا یخصص للعامل المصاب ٣٥ار (بلغ مقد
راتب تقاعد اصابة جزئي على اساس نسبة عجزه الجزئي مضروب براتب 

 .)٥٨(تقاعد الاصابة الكامل
قد تكون نسبة العجز الذي خلفتھ الاصابة التي تعرض % فأقل، ٣٥العجز  .٣

یمنح مكافاة %) من العجز الكامل فھنا ٣٥لھا العامل تقل نسبتھ عن (
× تعویضیة واحدة على اساس الرصید الناجم عن (نسبة عجز الجزئي 



 

 

 

 )٤٥(  

 .)٥٩( مبلغ اجمالي یساوي راتب تقاعد الاصابة الكامل عن اربع سنوات)
 یكون على النحو الاتي:الاسس في حال تكرر الاصابة،  .٤
%) من مقدار العجز ٣٥مجموع نسب العجز لمجموع الاصابات اقل (  . أ

نح العامل المصاب مكافاة نقدیة على اساس (نسبة العجز في فھنا یمالكامل، 
مبلغ اجمالي یساوي راتب تقاعد الاصابة الكامل عن × الاصابة الاخیرة 

 .)٦٠( اربع سنوات)
%) فأكثر من مقدار العجز ٣٥مجموع نسب العجز لمجموع الاصابات (  . ب

بة فھنا یمنح العامل المصاب راتب تقاعد اصابة على اساس (نسالكامل، 
  .)٦١( راتب تقاعد الاصابة الكامل)× مجموع عجزه 

  ثالثا: حالات الحرمان من التعویض عن اصابة العمل.
لقد حدد قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال حالتان یحرم فیھما العامل 

  من التعویض عن اصابات العمل التي یتعرض لھا وھي كالاتي:
عامل ایقاع الاصابة سوف یؤدي الى ان تعمد التعمد العامل اصابة نفسھ،  .١

حرمانھ من التعویض عن الاصابة ونفي مؤسسة التقاعد والضمان 
الاجتماعي مسؤولیتھا في دفعھا التعویض للعامل المصاب او المستحقین 
عنھ، فألى جانب تحقق سوء النیة لدى العامل المصاب فأن عنصر المفاجأة 

لذي یقع على العمل لعده اصابة الذي یشترطھ القانون ابتداء في الحادث ا
عمل غیر متحقق وبالتالي فلا وجود لعنصر المفاجأة في حال تعمد اصابة 

 .  )٦٢(العمل نفسھ
ویلاحظ ھنا ان حرمان العامل من التعویض لا یشمل حرمانھ من 
الامتیازات الاخرى التي یقررھا القانون لھ كالرعایة الصحیة والعلاج وایضا لا 

التقاعدیة لعدم امكان شمول الحرمان لھذه الامتیازات بأي حال یحرم من الحقوق 
من الاحوال لعدم توافر العلاقة السببیة بین بینھما مع عدم التصریح بشمول 

  الحرمان لھذه الامتیازات.
، في حال وقوع الاصابة )٦٣(وقوع الاصابة بسبب سلوك العامل الفاحش .٢

یسیا لتعرضھ للإصابة فان نتیجة سلوك فاحش وقع من العامل وكان سببا رئ
ذلك سوف یؤدي الى حرمان من التعویض عن الاصابة التي تعرض لھا 
ومن الامثلة الواردة على السلوك الفاحش ھو الاتیان الى مكان العمل في 
حال سكر الشدید او تحت تأثیر المواد المخدرة او بسبب خطأ فادح منھ او 

 . )٦٤(بسبب اعتداءه على الغیر
ایضا ان الحرمان یقتصر على التعویض والمكافئة التعویضیة ویلاحظ ھنا 

ولا ینصرف الى الامتیازات الاخرى من رعایة صحیة وعلاج  للدوافع 
الانسانیة وعدم ترك العمل دون رعایة وایضا عدم حرمانھ من حقوقھ 
التقاعدیة لما لھا من تأثیر على عائلة العامل وامتداد اثارھا الیھم وعدم 



 

 

 

 )٤٦(  

  .)٦٥(العامل وحدهاختصاصھا ب
  دعوى تسدید بدلات اشتراك الضمان الاجتماعي: المطلب الثاني

تمثل بدلات اشتراكات الضمان الاجتماعي المصدر الرئیس للرواتب التقاعدیة 
للعمال الامر الذي جعل المشرع العراقي یضع الوسائل التي تضمن دفعھا لدائرة 

، مما تقدم سنبین مسلك المشرع التقاعد والضمان الاجتماعي من قبل صاحب العمل
العراقي في بیان دعوى اشتراكات الضمان الاجتماعي للعمال والیات الضغط على 
صاحب العمل لتسدیدھا ھذا من جانب، ومن جانب اخر سنبین صور الدعوى المتعلقة 

  باشتراكات الضمان في القضاء العراقي، وعلى النحو الاتي:
  ان الاجتماعي للعمال.اولا: مضمون دعوى اشتراكات الضم

كثیرة ھي المسائل المتعلقة باشتراكات الضمان الاجتماعي للعمال، وبالتالي 
سوف نقتصر على نبیان دور مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي في رفع الدعوى 
ومخاصمتھا لصاحب العمل حصرا بالإضافة الى سلطتھا في فرض الغرامات في 

  التسدید في المواعید المقررة قانونا.حالات التأخیر غیر المشروع عن 
تتولى دور مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي في رفع الدعوى،  .١

المؤسسة المذكور مھمة تحصیل مبلغ الاشتراكات الواجب دفعھا من 
الادارات واصحاب العمل عن العاملین لدیھم بصورة ودیة بواسطة اقسام 
جبایة الاشتراكات المتواجدة في كل محافظة ویتم ھذه التحصیل بصورة 

ئما شھریة وھذا ھو الاصل، الا ان ھذه الودیة في التحصیل محال تحققھا دا
وبغض النظر عن الاسباب فنكون امام اخلال الجھة المسؤولة عن دفعھا 
وھنا یأتي دور مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي في اقامة الدعوى 
المتعلقة بوجوب تسدید تلك الاشتراكات كونھا الخصم الوحید الذي یحق لھ 

القانونیة  تحریكھا بواسطة قسم الشؤون القانونیة التابع لھا او شعب الشؤون
مؤسسة التقاعد  ، ھذا وان جعل المشرع العراقي)٦٦(في المحافظات

والضمان الاجتماعي الخصم الوحید الذي یحق لھ اقامة الدعاوى المتعلقة 
باشتراكات الضمان فأن ھذا یوجب على المحاكم المختصة رد الدعوى في 

  . )٦٧(حال اقامتھا من العامل لتعلق الخصومة بالنظام العام
، على الرغم من ان المشرع العراقي قد اصمتھا لصاحب العمل حصرامخ .٢

وزع المسؤولیة بین العامل وصاحب العمل وجعل كل منھما ملزم بدفع 
نسبة معینة من بدل الاشتراك الواجب دفعھ لمؤسسة التقاعد والضمان 

، الا انھ وبصدد المسؤولیة القانونیة عن الاخلال بتسدید تلك )٦٨(الاجتماعي
تراكات فأنھ حصرھا بالإدارات واصحاب العمل وجعل الخصم امام الاش

، وھذا )٦٩(مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي في الدعاوى المتعلقة بھا
یعني ان الدعاوى المتعلقة باشتراكات الضمان الاجتماعي یجب ان تخاصم 
فیھا مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي صاحب العمل حصرا انطلاقا من 



 

 

 

 )٤٧(  

المشرع العراقي لھ المسؤولیة وحده عن الاخلال بھا وھذا یعني تحمل 
    .)٧٠(انحسار الخصومة بھ حصرا

سلطة  مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي في فرض غرامات التأخیر،  .٣
تعد الغرامات مرحلة سابقة لرفع الدعوى على الادارات واصحاب العمل 

، فقد )٧١(لضمان الاجتماعيالمخلین بالتزامھم القانوني بتسدید اشتراكات ا
منح المشرع العراقي سلطة فرض الغرامات التي ھي الى جانب كونھا 
وسیلة تھدید للجھات المخالفة فأنھا تعد ایضا مصدر من مصادر تمویل 

، وتعادل الغرامات المفروضة )٧٢(صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي
تأخیر ولا %) من مبلغ الاشتراك عن كل شھر ٢على اصحاب العمل (

یجوز الاعفاء منھا الا اذا كان سبب التأخیر یرجع الى قوة قاھرة او 
ظروف طارئة حالت دون التسدید وتحقق عامل حسن النیة وعدم وجود 
الغش او التزویر او التلاعب وھنا یمكن الاعفاء بقرار یصدر عن مجلس 

  .)٧٣(مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي ومصادقة وزیر المالیة
نیا: صور الدعوى المتعلقة باشتراكات الضمان الاجتماعي في القضاء ثا

  العراقي.
توجد في الحقیقة ثلاث صور للدعاوى المتعلقة باشتراكات الضمان الاجتماعي، 

  وھذه الصور الثلاثة تم استخلصھا من موقف قضاء العمل العراقي وھي كالاتي:
ان عدم مان الاجتماعي، الدعوى المتعلقة بعدم تسدید بدلات اشتراكات الض .١

قیام الادارات واصحاب العمل بتضمین العاملین لدیھم من شأنھ ان یعرقل 
حصول ھؤلاء على حقوقھم التقاعدیة فكثیرا ما یجد العامل نفسھ امام ھكذا 
عائق بعد انتھاء خدمتھ وتوجھ الى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي 

عدم قیام صاحب العمل بتضمینھ للحصول على حقوقھ التقاعدیة، فیفاجئ ب
ودفع بدلات الاشتراك عن مدة الخدمة التي قضاھا في عملھ لدیھ فیطالب 
صاحب العمل بدفعھا عن مدة خدمتھ لدیھ امام المحاكم المختصة، فھنا یتولى 
القضاء مھمة الزام صاحب العمل بدفع مبالغ الاشتراكات الى دائرة التقاعد 

المدة التي قضاھا لدیھ ولم یدفع عنھا بدلات  والضمان الاجتماعي عن كامل
اشتراك الضمان الاجتماعي فضلا عن الغرامات التأخیریة عن كل شھر 

  .)٧٤(تأخیر عن تسدیدھا
الدعوى المتعلقة بالتأخیر في تسدید بدلات اشتراكات الضمان الاجتماعي،  .٢

تقترب ھذه الدعوى من سابقتھا في ان كل منھما ینطوي على عدم قیام 
لادارات واصحاب العمل بدفع بدلات اشتراك الضمان الاجتماعي، ومع ا

ذلك فأن طول مدة التأخیر في تسدید ھذه الاشتراكات یمنحھا طابعا ممیزا اذ 
، )٧٥(تصل لسنوات عدیدة واحیانا طوال مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل

عن ویلزم القضاء الادارات واصحاب العمل فضلا عن تسدید الاشتراكات 



 

 

 

 )٤٨(  

مدة التأخیر محاسبتھم بعقوبات جزائیة رادعة وھي الغرامات التأخیریة 
   . )٧٦(والحبس الجزائي

دعوى المعارضة في كیفیة احتساب بدلات اشتراكات الضمان الاجتماعي،  .٣
تمثل المعارضة الصورة الثالثة من صور الدعاوى المتعلقة باشتراكات 

العمل على حد سواء كثیر ما الضمان الاجتماعي اذ نجد الادارات واصحاب 
یعترضون على كیفیة احتساب مبلغ الاشتراكات والغرامات التي ترافقھا 
نتیجة التأخیر في تسدیدھا، وتستعین المحاكم المختصة بعدة وسائل لاحتساب 
مبالغ الاشتراكات لعل ابرزھا وھو الاسلوب الشائع في المحاكم عندما یتعلق 

لاستعانة بالخبراء في تحدید مقدار تلك المبالغ الامر بالمسائل المالیة ھو ا
وتحرص المحكمة على تدقیق التقریر الذي یقدمھ الخبیر او لجنة الخبراء في 
ھذا الصدد حتى یكون حكمھا صائبا عدم كونھ مدعاة للطعن فیھ ونقضھ من 

   .)٧٧(محكمة التمییز الاتحادیة
انھا جاءت على سبیل المثال تجدر الاشارة في نھایة بیان ھذه الدعاوى ان نؤكد 

لا الحصر، وقدم تم استخلاصھا من موقف القضاء العراقي وتبین لنا انھا الاكثر شیوعا 
  وترددا في اروقة المحاكم.

  الخاتمة
من خلال ھذه الدراسة التحلیلیة لخصوصیات التقاضي في دعاوى الضمان 

  كالاتي:الاجتماعي فقد توصلنا الى مجموعة من النتائج والمقترحات و
  اولا: النتائج

تمثل مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال جوھر وخصوصیة  .١
المخاصمة في دعاوى الضمان الاجتماعي، وبالتالي لا یمكن تصور تحقق 
المخاصمة القانونیة من دونھا، فھي الخصم المحوري الذي ترتكز علیھ ولا 

 سند قانوني لھا بدونھا.
وى الضمان الاجتماعي وھي (الاعفاء من رسوم تعبر سمات التقاضي في دعا .٢

، السرعة في نظر الدعوى، النفاذ المعجل لأحكامھا)، عن امرین اولھما 
الضمانات المفصلیة لھذا النوع من الدعاوى، وثانیھما الخصوصیة التي 

 تنفرد بھا ولا تشترك معھا في ذلك سوى دعاوى العمل.
بیر عندما جعل حوادث الطریق تعامل المشرع العراقي بحكمة وبعد نظر ك .٣

بحكم اصابات العمل وھو مسلك محمود یعكس حرص المشرع ودقة 
 الصیاغة التشریعیة.

تباین غیر مبرر من القضاء العراقي في شأن المخاصمة في دعاوى الضمان  .٤
الاجتماعي لتعلقھا بالنظام العام، وعلى وجھ الخصوص في دعوى التعویض 

 بدلات اشتراك الضمان الاجتماعي. عن اصابة العمل ودعوى تسدید
قدم المشرع العراقي لمؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي الوسائل التي  .٥



 

 

 

 )٤٩(  

یمكنھا استنفاذھا قبل اللجوء الى المحاكم المختصة في شأن الاخلال الواقع 
 من الادارات واصحاب العمل في دفعھا او التأخر في ذلك.

  ثانیا: المقترحات
) من قانون التقاعد ٨٧الى تعدیل نص المادة (ندعو المشرع العراقي  .١

، على النحو الذي ١٩٧١لسنة  ٣٩والضمان الاجتماعي للعمال رقم 
یتوجب على المحكمة ادخال مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي طرفا 
اصیلا في الدعاوى التي ترفع من العاملین في مواجھة الادارات 

جھة الخصومة او كما رأینا واصحاب العمل وتلافي تكرار رد الدعوى ل
الاستمرار بھا وھما اتجاھات لا یمكن الركون الیھا نظرا لتعلق 

) من قانون ٨٠/١الخصومة بالنظام العام بصریح نص المادة (
 المعدل.  ١٩٦٩لسنة  ٨٣المرافعات المدنیة رقم 

/أ) من قانون التقاعد ٣٠ندعو المشرع العراقي الى تعدیل نص المادة ( .٢
، وذلك برفع مبلغ ١٩٧١لسنة  ٣٩جتماعي للعمال رقم والضمان الا

%) لان ذلك سوف یساعد على ٢%) بدلا من (٥الغرامة بجعلھ یعادل (
 تقلیل نسب الاخلال بتسدید الاشتراكات او التأخیر في تسدیدھا .

ندعو المشرع العراقي الى ایجاد نص قانوني صریح في قانون التقاعد  .٣
ایا التقاضي الثلاثة (الاعفاء من والضمان الاجتماعي یتضمن مز

الرسوم، السرعة في حسم الدعوى، النفاذ المعجل)، یكون ھو الجامع 
المانع المؤسس لأصول التقاضي في دعاوى التقاعد والضمان 
الاجتماعي للعمال، وعدم الاعتماد على الاحالة لقانون العمل الذي لم 

 ینص سوى اثنین منھا.
كѧѧѧار فѧѧѧي سѧѧѧطور البحѧѧѧث تعѧѧѧد  محاولѧѧѧة اولیѧѧѧة نأمѧѧѧل   ان مѧѧѧا طѧѧѧرح مѧѧѧن اسѧѧѧتعراض للأف 

صѧѧѧدقًا فѧѧѧي تعمیقھѧѧѧѧا وتفصѧѧѧیلھا وتركیزھѧѧѧѧا وتعزیزھѧѧѧا فѧѧѧي مسѧѧѧѧتقبل الایѧѧѧام ان شѧѧѧѧاء       
 االله ، بحسب ما نتوصل إلیھ من خبرة علمیة وعملیة  ، واالله الموفق .

  ھوامش البحث :
                                                

  تجدر الاشارة ھنا الى ما یأتي: )١(
تنقسم دعاوى الضمان الاجتماعي للعمال بصورة عامة الى اربعة اقسام وھي  كالاتي (دعاوى الضمان   �

الصحي، دعاوى ضمان اصابات العمل، دعاوى ضمان التقاعد، دعاوى ضمان الخدمات)، حول 
 لموضوع ینظر : ا

، ١٩٨٨دار السنھوري، بیروت، ، ٢قانون الضمان الاجتماعي، طعدنان العابد، یوسف الیاس،  .١
 وما بعدھا. ٨٥ص

أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، محمد السعید رشدي، قانون العمل والتأمینات الاجتماعیة، بدون  .٢
 وما بعدھا. ٢٠٠، ص٢٠٠٩ناشر، القاھرة، 

عي یكون اختصاص النظر فیھا لمحاكم العمل وتأخذ نفس مزایا التقاضي التي ان دعاوى الضمان الاجتما �
) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي العراقي للعمال، ٨٦تنص علیھا قوانین العمل، ینظر: المادة (

) من قانون ١٣٧، في حین ان المادة (٢٠١٥لسنة  ٣٧) من قانون العمل العراقي رقم ١٦٦والمادة (



 

 

 

 )٥٠(  

                                                                                                                   
) ٧١المعدل تضمنت مزایا التقاضي وان المادة ( ١٩٧٥لسنة  ٧٩ت الاجتماعیة المصري رقم التأمینا

المعدل، حصرت اختصاص المحكمة العمالیة بالنزاع  ٢٠٠٣لسنة  ١٢من قانون العمل المصري رقم 
العمالي الفردي، فأن دعاوى الضمان الاجتماعي في مصر تكون من اختصاص محاكم البداءة طبقا للمادة 

 المعدل. ١٩٦٨لسنة  ١٣) من قانون المرافعات المدنیة والتجاري المصري رقم ٤٧(
تتشكل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال العراقیة من ( صندوق ضمان وتقاعد العمال ومجموعة  )٢(

)، ینظر: من الاقسام والشعب ومكتب المدیر العام تتولى كل منھا مجموعة من المھام لتسییر اعمال المؤسسة
) لسنة ١) وما بعدھا من تعلیمات تقسیمات دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ومھامھا رقم (٣المادة (
 .٢٢/٦/٢٠١٥في  ٤٣٦٩، والمنشورة في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد ٢٠١٥

 المعدل. ١٩٦٩لسنة  ٨٣) من قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم ٦٩، ٤٦/٣ینظر: المادة ( )٣(
) ٧/٨/٢٠١٨بتاریخ  ٢٠١٨/ھیأة مدني/٤٨١٦وقد قضت محكمة التمییز الاتحادیة في قرارھا ذي العدد ( )٤(

اشار الیھ: قتیبة عدنان حمد، المدخل لدراسة ‘‘، الاصل ان یكون لكل شخص معنوي ممثل عن ارادتھ’’بأنھ 
، وبمراجعة مجمل دعاوى الضمان ١٤٩-١٤٧، ص٢٠١٩، مكتبة القانون المقارن، بغداد، ١محكمة العمل، ط

الاجتماعي وجدنا ان الاشخاص الذین تمت الاشارة الیھم اعلاه اضافة الى وظیفتھم فقط ھم من یعبر عن ارادة 
مؤسسة الضمان الاجتماعي ویمثلھا امام المحاكم المختصة والجھات الرسمیة الاخرى، للمزید حول الموضوع 

  ینظر:
، ٢٤/١/٢٠١٧بتاریخ  ٢٠١٧/ھیأة مدنیة/٤٤٩حادي ذي العدد (قرارات محكمة التمییز الات �

 )، (غیر منشورة).٢٥/٢/٢٠١٨بتاریخ  ٢٠١٨/ھیأة مدنیة/١٤٦٦
، ١٦/٥/٢٠١٧بتاریخ  ٢٠٠٧/مدنیة منقول/٣١٧قرارات محكمة التمییز الاتحادي ذي العدد ( �

لیل ابراھیم )، اشار الیھا، شھاب احمد یاسین، خ١٦/٥/٢٠٠٧بتاریخ  ٢٠٠٧/مدنیة منقول/٣١٨
، العاتك ٢المشاھدي، قضاء العمل وفق المبادئ القضائیة المقررة من محكمة التمییز الاتحادیة، ط

 .٢٣٤-٢٣٣، ص٢٠١١لصناعة الكتاب، القاھرة، 
تراقب دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال اصحاب العمل من خلال موظفي الضمان الاجتماعي  )٥(

، فھم العین التي ترى بھا مدى ) ١٣٤-١٢٦المواد ( لیھا في قانون العملولجان التفتیش المنصوص ع
الالتزام بتطبیق احكام القانون، ومن خلال التقاریر التي تنظمھا في كل زیارة تفتیشیة الى مقار العمل تتولى 

لدعاوى الدائرة اعلاه فرض الغرامات على المخالفات المتعلقة بالضمان الاجتماعي للعمال، ومن ثم رفع ا
 ) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال العراقي.٩٧المادة (القضائیة امام المحاكم المختصة، ینظر: 

یلزم صاحب العمل بأداء غرامة لمؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي ’’ قضت محكمة التمییز الاتحادیة  )٦(
/أ) من قانون التقاعد ٣٠ملا بأحكام المادة (% من مبالغ الاشتراكات عن كل شھر تأخیر ع٥للعمال بنسبة 

بتاریخ  ٢٠١٨/ھیأة مدنیة/٤٠٥٦ینظر/ قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم (‘‘، والضمان الاجتماعي للعمال
، ١، ط٢)، اشار الیھ: قاسم فخري الربیعي، مبادئ محكمة التمییز الاتحادیة (القسم المدني)، ج٣/٧/٢٠١٨

 .١٥٥-١٥٤، ص٢٠١٩مطبعة الكتاب، بغداد، 
ان تشغیل عمال اجانب دون الحصول على اجازات العمل صادرة عن وزیر ’’قضت محكمة التمییز الاتحادیة  )٧(

العمل والشؤون الاجتماعیة یجعل صاحب العمل مسؤولا عن تلك المخالفة الصریحة ویلزم بدفع غرامة مالیة 
قرار محكمة التمییز الاتحادیة ذي العدد ‘‘، اعي للعمالعن ذلك تقید ایرادا الى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتم

)، (غیر منشور). وفي ذات المعنى ینظر: قرار محكمة ١١/١٢/٢٠١٧بتاریخ  ٢٠١٧/ھیأة مدنیة/٦٢٢٦(
)، اشار الیھ: قاسم فخري الربیعي، ٨/٧/٢٠١٨بتاریخ  ٢٠١٨/ھیأة مدنیة/٤١٣٢التمییز الاتحادیة ذي العدد (

 .١٥٧- ١٥٦مصدر سابق، ص
ان الدعاوى التي تتعلق بوقف صرف المستحقات التقاعدیة للعمال ترفع ’’قضت محكمة التمییز الاتحادیة  )٨(

على مدیر قسم التقاعد والضمان الاجتماعي اضافة الى وظیفتھ في محافظة محل اقامة العامل كونھا الخصم 
)، ١/١٠/٢٠١٥بتاریخ  ٢٠١٥أة مدنیة//ھی٤٢١٨قرار محكمة التمییز الاتحادیة ذي العدد (‘‘، القانوني فیھا

 (غیر منشور).
ان مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ولیس الادارة ھي الخصم ’’قضت محكمة التمییز الاتحادیة  )٩(

ینظر: قرار محكمة التمییز الاتحادیة ذي ‘‘، القانوني في الدعاوى المتعلقة بضم الخدمة التقاعدیة للعمال....



 

 

 

 )٥١(  

                                                                                                                   
)، منشور في مجلة مجموعة الاحكام القضائیة/ یصدرھا قسم ٢٨/٥/١٩٧٩بتاریخ  ١٩٧٩/اولى/٨٢٩العدد (

 .٣٣١-٣٣٠، ص١٩٧٩، السنة العاشرة، ٢الاعلام القانوني، العدد
ان احتساب الاشتراكات متى كان وفق الاصول القانونیة عندئذ یتوجب ’’قضت محكمة التمییز الاتحادیة  )١٠(

 ٢٠١٧/ھیأة مدنیة/٦٢٧٢قرار محكمة التمییز الاتحادیة ذي العدد (‘‘، دعي...على المحكمة رد دعوى الم
 )، (غیر منشور). ١١/١٢/٢٠١٧بتاریخ 

 ) من قانون المرافعات المدنیة العراقي.٧١-٦٩المواد ( )١١(
في بعض الاحیان نجد ان العامل او ورثتھ ولیس مؤسسة الضمان من یطالب باحتساب الخدمة العمالیة  )١٢(

اض التقاعد وغیرھا من دعاوى الضمان الاجتماعي، ففي ھذه الحالة یمكن تدخل او ادخال مؤسسة لأغر
 الضمان في الدعوى، حول الموضوع ینظر:

لمحكمة الموضوع قبول تدخل او ادخال مؤسسة التقاعد ’’وقد قضت محكمة التمییز الاتحادیة بأنھ  �
) من قانون المرافعات ٦٩/١ا لأحكام المادة (والضمان الاجتماعي للعمل شخصا ثالثا في الدعوى طبق

بتاریخ  ٢٠٠٦/مدنیة منقول/٧٣/٧٤ینظر: قرارات محكمة التمییز الاتحادیة ذي العدد (‘‘، المدنیة
-٢٦١)، اشار الیھما: شھاب احمد یاسین، خلیل ابراھیم المشاھدي، مصدر سابق، ص١٢/٣/٢٠٠٦

٢٦٢. 
د والضمان الاجتماعي للعمال العراقي . تجدر الاشارة ھنا ان المراد / أ) من قانون التقاع٨٧ینظر: المادة ( )١٣(

كل شخص یعمل في مشروع او فردي او قطاع العمل غیر المنظم ویدفع بلغ الاشتراك ’’ بالعامل المضمون 
الواجب دفعھ الى صندوق تقاعد وضمان العمال لقاء أي من الضمانات او الخدمات او التعویضات او المكافآت 

 /سابعا) من قانون العمل العراقي.١ینظر: المادة (‘‘، الرواتب التي یقدمھا الصندوق للعامل المضموناو 

 / أ) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال العراقي .٨٧ینظر: المادة ( )١٤(
لمختصة ان زوجة العامل المضمون  یجوز لھا حق مراجعة المحاكم ا’’قضت محكمة التمییز الاتحادیة  )١٥(

/د) من قانون التقاعد والضمان ٨٧نیابة عن زوجھا العامل للمطالبة بكافة حقوقھ التقاعدیة طبقا لنص المادة (
بتاریخ  ٢٠١٨/ھیأة مدنیة/٣٥٠٨ینظر: قرارات محكمة التمییز الاتحادیة ذي العدد ( ‘‘، الاجتماعي للعمال 

بتاریخ  ٢٠١٨/ھیأة مدنیة/٥٠١٩، ٢٠/٨/٢٠١٨بتاریخ  ٢٠١٨/ھیأة مدنیة/٥٠٢٠، ٣١/٥/٢٠١٨
 )، (غیر منشورة).٢٠/٨/٢٠١٨

 / د) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال العراقي .٨٧ینظر: المادة ( )١٦(
  ) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال العراقي .٩٥ینظر: المادة () ١٧(
ینظر/ ‘‘، عاملا او اكثر لقاء اجر ایا كان نوعھكل شخص طبیعي او معنوي یستخدم ’’یراد بصاحب العمل  )١٨(

 /ثامنا) من قانون العمل العراقي.١المادة (
 ) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال العراقي.٩٤المادة ( )١٩(
اذا ثبت ان التأخر في دفع صاحب العمل مبالغ الاشتراكات الواجب دفعھا ’’ قضت محكمة التمییز الاتحادیة  )٢٠(

، ٨٩العمال كان لسبب لا دخل لإرادتھ فیھ عندئذ لا محل من فرض غرامات التأخیر طبقا لأحكام المادتین ( عن
ینظر قرار محكمة التمییز الاتحادیة ذي العدد ‘‘، ) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال٩٠

، خلیل ابراھیم المشاھدي، )، اشار الیھ: شھاب احمد یاسین٩/١١/٢٠٠٦بتاریخ  ٢٠٠٦/مدنیة منقول/٦٧٨(
 . ٢٨٢- ٢٨١مصدر سابق، ص

ان اخلال الادارة بالتزاماتھا القانونیة بتسدید بدلات اشتراكات الضمان ’’قضت محكمة التمییز الاتحادیة  )٢١(
قرار محكمة التمییز ‘‘، الاجتماعي عن العاملین لدیھا لا یحرمھم من حقوق في احتساب مدة الخدمة المضمونة

)، اشار الیھا: شھاب احمد یاسین، ١٢/٣/٢٠٠٦بتاریخ  ٢٠٠٦/مدنیة منقول/٧٣/٧٤ذي العدد ( الاتحادیة
 .٢٦٣ – ٢٦١خلیل ابراھیم المشاھدي، مصدر نفسھ، ص

ان عجز المدعي (العامل) عن الاثبات بوثائق ومستندات رسمیة معتبرة ’’قضت محكمة التمییز الاتحادیة  )٢٢(
ینظر: قرارات محكمة التمییز الاتحادیة ذي العدد ‘‘، ھذه الجھة قانونا تكون دعواه مدعاة للرد من

)، (غیر منشور)، وفي المعنى ذاتھ قرار محكمة عمل ذي ١/١٠/٢٠١٥بتاریخ  ٢٠١٥/ھیأة مدنیة/٤٢١٨(
 )، (غیر منشور). ٢/٩/٢٠١٥بتاریخ  ٢٠١٥/عمل/٤٥قار ذي العدد (



 

 

 

 )٥٢(  

                                                                                                                   
من خلال مخاصمة ممثل الادعاء العام في محاكم  على الخلاف من ذلك فقد وجدنا مثل ھذا الدور وذلك )٢٣(

ان قرار الاحالة على التحقیق الصادر ’’العمل لقرار احالة صادر من المحكمة ذاتھا وقد جاء في الطعن المقدم 
من محكمة عمل ذي قار على نفسھا غیر صحیح قانونا كونھا محكمة موضوع ولیست محكمة تحقیق وان 

ینظر: قرارات ‘‘، ) قانون العمل العراقي١٢٨فتیشیة المنصوص علیھا في المادة (جھة التحقیق ھي اللجان الت
 )، (غیر منشور).٢٢/٥/٢٠١٧بتاریخ  ٢٠١٧/ھیأة مدنیة/٢٦٦٣محكمة التمییز الاتحادیة ذي العدد (

یصح ’’) بأنھ ١٨/٧/١٩٧٣بتاریخ  ١٩٧٣/ھیأة قضائیة ثانیة/١٩١قضت بھ محكمة العمل العلیا رقم ( )٢٤(
مشار الیھ في قضاء ‘‘، ة المؤسسة اذا كان القرار الصادر بمنع صرف رواتب العامل صادر منھامخاصم

 .٥٨، ص١٩٧٨، ٢محكمة العمل العلیا، العدد
فیما خلا ’’) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال العراقي بأنھ ٩١وھو ما نصت علیھ المادة ( )٢٥(

ل، تنطبق على احكام منازعات الضمان، جمیع الاحكام القانونیة لقضایا الاحكام الخاصة المقررة في ھذا الفص
 ‘‘.العمل

  تجدر الاشارة ھنا الى ان قضاء العمل وفق احكام قانون العمل یتكون من:  )٢٦(
تشكل ’’ ) من قانون العمل العراقي بقولھا ١٦٥محاكم عمل (درجة اولى) وھو ما نصت علیھ المادة ( �

كل محافظة مما یأتي: اولا: قاضِ، یرشحھ رئیس مجلس القضاء الاعلى بناءَ محكمة عمل او اكثر في 
على اقتراح من رئیس محكمة الاستئناف. ثانیا: ممثل عن الاتحاد العام الاكثر تمثیلا للعمال. ثالثاَ: ممثل 

 ‘‘ عن اتحاد اصحاب العمل الاكثر تمثیلاَ
تشكل بقرار من مجلس القضاء ’’ ، على انھ ) منھ١٦٧ھیأة قضایا العمل والتي نصت علیھا المادة ( �

الاعلى ھیأة ثلاثیة في محكمة التمییز تسمى ھیأة قضایا العمل للنظر في الطعون المنصوص علیھا في 
 ‘‘.ھذا القانون

 /ب) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.٨٧ینظر: المادة () ٢٧(
   حول الموضوع ینظر: )٢٨(
  .٢٢٣ون العمل، دار السیسبان للنشر والتوزیع، بغداد، بدون سنة، صصبا نعمان الویسي، قان �
، دار الفكر الجامعي، ١رأفت دسوقي، اجراءات التقاضي في منازعات العمل الفردیة والجماعیة، ط  �

 وما بعدھا. ٨٥، ص٢٠١٢الاسكندریة، 
  حول الموضوع ینظر: )٢٩(
 .٨٥، ص١٩٧٩لمعارف، الاسكندریة، ، منشأة ا٣حسن كیره، اصول قانون العمل(عقد العمل)، ط  �
، ١٩٦١، دار الكتاب العربي، القاھرة، ١فتحي عبد الصبور، الوسیط في عقد العمل الفردي، ط  �

 .٥٣٦-٥٣٥ص
یعفى العامل من جمیع الرسوم والالتزامات المالیة الاخرى عن الدعوى ’’قضت بھ محكمة العمل العلیا  )٣٠(

بتاریخ  ١٩٧٣/علیا/٥٧٣قرار محكمة العمل العلیا رقم الاضبارة (‘‘، دیةالتي رفعھا اذا لم تكن تلك الدعوى كی
 .٢٢٩-٢٢٨، ص١٩٧٨، ٢)، مشا الیھ في قضاء محكمة العمل العلیا، العدد٦/١٠/١٩٧٣
/اولا) من قانون العمل، وعلى الرغم من اھمیة الطعن بتصحیح القرار التمییزي فأن ١٦٨ینظر: المادة () ٣١(

ان قرارات محكمة العمل ’’ویؤكده قضاء محكمة التمییز الاتحادیة في قرارات عدة القانون لم ینص علیھ 
تخضع للطعن فیھا بطریق التمییز ولا یقبل الطعن فیھا بطریق تصحیح القرار التمییزي في القرار الصادر من 

  ینظر:‘‘، محكمة التمییز
)، ٩/١٠/١٩٨٣بتاریخ  ٨٣-٨٢/موسعة اولى/٦٦٧قرارات محكمة التمییز الاتحادیة المرقمة ( �

بتاریخ  ٩٢/موسعة اولى/٢٤٢)، (١٥/١٢/١٩٨٧بتاریخ  ٨٨-٨٧/موسعة اولى/١٤٣(
  .٢٠٦-٢٠٤، مصدر سابق، ص٤)، اشار الیھا: ابراھیم المشاھدي، معین القضاة، ج١٤/١٠/١٩٩٢

، اشار الیھ: ٢٢/٨/١٩٨٤بتاریخ  ٨٣-٨٢/ھیأة موسعة/٢٢٨قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  �
 .٢٩٧-٢٩٦، د.ط، العاتك لصناعة الكتاب، القاھرة، د.س، ص٣یم المشاھدي، معین القضاة، جابراھ

عماد حسن سلمان، شرح قانون المرافعات المدنیة، دار السنھوري، بیروت، ینظر: استاذنا الدكتور  )٣٢(
 .٦٩، ص٢٠١٨



 

 

 

 )٥٣(  

                                                                                                                   
وعلى رئیس المحكمة ان  یعتمد في قضاء العمل اصول القضاء المستعجل’’قضت بھ محكمة العمل العلیا  )٣٣(

قرار محكمة العمل العلیا رقم الاضبارة ‘‘، یتبع طرقا اكثر یسرا وعجلة اذا لم تخل بالقواعد العامة
-٣٧)، مشار الیھ في قضاء محكمة العمل العلیا، مصدر سابق، ص٢٨/٦/١٩٧٣بتاریخ  ١٩٧٣/علیا/٣٨٨(

٣٨. 
  حول الموضوع ینظر: )٣٤(
وما  ٢٧٦، ص٢٠١٨، دار السنھوري، بیروت، ٢٠١٥لسنة  ٣٧رقم  محمد علي الطائي، قانون العمل �

 بعدھا.
عباس علي محمد، سلطة محكمة العمل في نظر الدعوى العمالیة، بحث منشور في مجلة جامعة كربلاء  �

 .٨٨-٨٧، ص٢٠٠٧، العراق، ٤، العدد٥العلمیة، مج
لتي تنظر على وجھ السرعة، ومن ابرز اوجھ الاختلاف بین مفھوم الدعوى المستعجلة والدعوى ا) ٣٥(

فالدعاوى التي تنظر على وجھ السرعة، ھي دعاوى موضوعیة تنظرھا المحكمة المختصة بالإجراءات نفسھا 
التي تنظرھا في ایة دعوى اخرى، وتنطبق علیھا القواعد العامة في حال عدم وجود نص خاص بشأنھا، 

كماَ حاسماَ فیھا، على خلاف الدعاوى المستعجلة، وتتصدى فیھا المحكمة الى اصل الحق المدعى بھ وتصدر ح
وھي التي تتعلق بمنازعات مستعجلة وتنظر من القضاء المستعجل بصورة مستعجلة وبقرار غیر نھائي، 
وتتركز على ثلاثة اركان ھي، الاستعجال وقوامھ الخطر المحدق، وعدم المساس بأصل الحق المدعى بھ، 

  ذ بشأنھا، حول الموضوع ینظر: والصفة الوقتیة في القرار المتخ
 وما بعدھا. ٢٥٧ص ،٢٠٠٨، دار المحجة البیضاء، بیروت، ٢محمد علي الطائي، قانون العمل، ط  �
احمد السید صاوي، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، د.ط، دار النھضة العربیة،  �

  ، للمزید ینظر:٤٧٢- ٤٧١، ص٢٠١١الاسكندریة، 
وما  ٢٤٤، ص١٩٨٦، منشأة المعارف، الاسكندریة، ١٤وفا، المرافعات المدنیة والتجاریة، طاحمد ابو ال �

 بعدھا.
  /رابعا) من قانون العمل.١٥٧ینظر: المادة ( )٣٦(
  للمزید حول الموضوع ینظر: )٣٧(
نقابة  -محمد علي الطائي، الضمانات الجزائیة في قانون العمل وتطبیقاتھ، بحث منشور في مجلة القضاء �

 .١٠٢-١٠١، ص، ص١٩٨٨، العراق، ٤,٣لمحامین العراقیة، العددان،ا
 .٤١، ص١٩٨٠، مطبعة مؤسسة الثقافة العمالیة، بغداد، ١، ط١یوسف الیاس، قانون العمل العراقي، ج �

  للمزید حول الموضوع ینظر: ) من قانون المرافعات المدنیة العراقي،١٥٠المادة ( )٣٨(
اء المستعجل والولائي، بحث منشور في مجلة التشریع والقضاء، لفتة ھامل العجیلي، نظرة في القض �

  وما بعدھا. ١٢٢، ص٢٠١٧، ١العدد
ندى حمزة صاحب، القضاء المستعجل وتطبیقاتھ في قانون المرافعات المدنیة العراقي، رسالة ماجستیر  �

 وما بعدھا. ٤٠، ص٢٠٠٨جامعة النھرین، العراق،  -مقدمة الى كلیة الحقوق
كس من ذلك نجد في القانون المقارن ما یشیر الى میزة النفاذ المعجل واثرھا الفعال في التقاضي، على الع )٣٩(

المعدل والتي  ١٩٧٥لسنة  ٧٩) من قانون التأمینات الاجتماعیة المصري رقم ١٣٧وھو ما نجده في المادة (
 ‘.‘وللمحكمة في جمیع الاحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة’’نصت على انھ 

. اذا بني الحكم على سند ١’’ ) من قانون المرافعات المدنیة العراقي، على انھ ١٦٤لقد نصت المادة ( )٤٠(
رسمي او على اقرار المدعى علیھ بالحق المدعى بھ او على نكولھ عن حلف الیمین وجب على المحكمة ان 

تشمل الحكم بالنفاذ المعجل بشرط  . للمحكمة ان٢تقرر بناء على طلب المدعى شمول الحكم بالنفاذ المعجل 
الكفالة في الحالات الاخرى اذا كان المدعى بھ مما یستلزم التصدي للتنفیذ عاجلا كالاشیاء المتسارعة الفساد 
او القابلة للتلف . وفي ھذه الحالة یجب اخذ كفالة من المدعى بالشيء المحكوم بھ والاضرار التي قد تصیب 

 ‘‘.  تنفیذ الحكم في دائرة التنفیذالمدعى علیھ ویقدمھا عند 
. النفاذ المعجل واجب بقوة ١’’) من قانون المرافعات المدنیة العراقي، على انھ ١٦٥لقد نصت المادة ( )٤١(

القانون لأحكام النفقات والقرارات الصادرة في المواد المستعجلة والاوامر الصادرة على العرائض، وتقوم 



 

 

 

 )٥٤(  

                                                                                                                   
. لا یؤخر ھذا التنفیذ ٢ا، ویجوز تنفیذھا بواسطة دائرة التنفیذ عند الاقتضاء المحكمة مباشرة بتنفیذ قرارھ

   ‘‘.مراجعة طرق الطعن المقررة في القانون ما لم تقرر المحكمة المرفوع الیھا الطعن خلاف ذلك
  للمزید حول الموضوع ینظر:  )٤٢(
سة مقارنة)، رسالة دكتوراه مقدمة محمد علي الطائي، التقاضي في دعاوى العمل في القانون العراقي (درا �

 وما بعدھا. ١١٨، ص١٩٩٨جامعة بغداد، العراق،  -الى كلیة القانون
، ٢٠١٣، منشورات جیھان الاھلیة، اربیل، ١عصمت عبد المجید بكر، اصول المرافعات المدنیة، ط �

 وما بعدھا. ٦٩٥ص
 عمال.) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لل٤/أ/٢ینظر: المادة ( )٤٣(
) ٦/٩/١٩٧٣بتاریخ  ١٩٧٣/ھیأة قضائیة ثالثة/٣٠٣وھو ما قضت بھ محكمة العمل العلیا رقم الاضبارة ( )٤٤(

مشار الیھ ‘‘، یستحق العامل تعویضا عن اصابة العمل اذا حدثت الاصابة اثناء تأدیة العمل او من جرائھ’’بأنھ 
  .١٤٩-١٤٧في قضاء محكمة العمل العلیا، مصدر سابق، ص

ینظر: محمد حسین منصور، قانون التأمین الاجتماعي، بدون طبعة، منشأة المعارف، الاسكندریة،  )٤٥(
 .٢٢٥، ص١٩٩٦

 .١١٨-١١٧ینظر: عدنان العابد، یوسف الیاس، مصدر سابق، ص )٤٦(
ینظر: علي ضیاء عباس، مدى تأثیر اصابة العمل على اجر العامل(دراسة مقارنة)، بحث منشور في مجلة  )٤٧(

 .٤١٠-٤٠٩، ص٢٠١٣)، ٣٠/١ة العراقیة، العدد(الجامع
 .٤١١ینظر: علي ضیاء عباس، مصدر نفسھ، ص )٤٨(
 ) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.٤/أ/٢ینظر: المادة ( )٤٩(
) بأنھ ٢٩/٤/١٩٧٣بتاریخ  ١٩٧٣/ھیأة قضائیة ثالثة/١٦١قضت بھ محكمة العمل العلیا رقم الاضبارة ( )٥٠(

ل العامل التعویض عن وفاة مورثھم العمل اذا كانت الوفاة نتیجة اصیب بھ العامل من جراء یستحق عیا’’
  .١٥٠-١٤٩مشار الیھ في قضاء محكمة العمل العلیا، مصدر سابق، ص‘‘، عملھ

الاصابات والاضرار التي لحقت بالعامل لم تكن اصابات عمل ’’قضت بھ محكمة التمییز الاتحادیة بأنھ  )٥١(
ینظر قرارات محكمة التمییز ‘‘، ة حادث مروري... وبذلك تكون قد انتفت اسباب التعویض ... وانما نتیج

بتاریخ  ٢٠١٨/ھیأة مدنیة/٦٥٠٦،  ٢/١/٢٠١٩بتاریخ  ٢٠١٩/ھیأة مدنیة/٤الاتحادیة المرقمة (
بغداد، ) اشار الیھا: غالب حسن التمیمي، المختزل من مبادئ قضاء العمل، د.ط، مطبعة الكتاب، ٧/١١/٢٠١٨

  .١٧٩-١٧٥، ص٢٠١٩
 .٤١٢ینظر: علي ضیاء عباس، مصدر سابق، ص )٥٢(
) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، الحادث الذي یتعرض لھ العامل ٤/أ/٢لقد جعلت المادة ( )٥٣(

 اثناء ذھابھ الى مكان العمل او عودتھ منھ بمثابة اصابة عمل یستحق عنھا التعویض.
اذا كان الثابت من سیر المحاكمة ان الاصابة قد تعرض لھا العامل ’’ لتمییز الاتحادیة بأنھ قضت محكمة ا )٥٤(

اثناء عودتھ من مكان العمل بعد انتھاء وقت العمل فأنھا تعد بمثابة اصابة عمل یستحق عنھا التعویض وفق 
ادیة المرقمة ینظر: قرارات محكمة التمییز الاتح‘‘، قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمل

)، ٢٩/١٢/١٩٨٤بتاریخ  ١٩٨٤-١٩٨٣/ھیأة موسعة اولى/٦٣، ٣/٩/١٩٨٤بتاریخ  ١٩٨٤/عمل/ت٥٣٩(
 .٧١، ٦٩- ٦٨، ص١٩٨٤مشار الیھا في مجلة الاحكام العدلیة، 

تعتبر اصابة عمل للعامل المضمون اذا حصلت اثناء ذھابھ المباشر الى ’’ قضت محكمة العمل العلیا بأنھ  )٥٥(
اثناء عودتھ المباشر منھ وان الذھاب لغرض التسوق ینفي شرط المباشرة وبالتالي نفي كون الحادث العمل او 

 ١٩٨٠/علیا ثانیة/٦٧٣ینظر قرارات محكمة العمل العلیا المرقمة (‘‘، الذي تعرض لھ بمثابة اصابة عمل
یمي، مصدر ) اشار الیھا: غالب حسن التم٣/٩/١٩٨٤بتاریخ  ١٩٨٤/عمل /٥٣٩، ٢٨/٦/١٩٨٠بتاریخ 

 .١٧٥-١٧١سابق، ص
تجدر الاشارة الى ان جانب من الفقھ  الفرنسي یمیز بین حوادث وبین حوادث المھمات كما ھو الحال في  )٥٦(

السفر وایفاد العاملین، واھمیة التمییز في الفقھ الفرنسي في ان حوادث المھمات یكون التعویض عنھا من 
الطرق یمكن الرجوع في شأنھ على صندوق الضمان  صندوق الضمان الاجتماعي على خلاف حوادث

الاجتماعي او المتسبب في وقوع الفعل الضار، للمزید حول الموضوع ینظر: عزیز جواد ھادي، التعویض عن 



 

 

 

 )٥٥(  

                                                                                                                   
-٩٩، ص٢٠١٠، ٢٥اصابة العمل(دراسة مقارنة)، بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة /جامعة بغداد، مج

١٠٠. 
 أ) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال./٥٦ینظر: المادة ( )٥٧(
 /ب) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.٥٦ینظر: المادة ( )٥٨(
 /ج) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.٥٦ینظر: المادة ( )٥٩(
 /أ) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.٥٧ینظر: المادة ( )٦٠(
 /ب) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.٥٧المادة ( ینظر: )٦١(
للمزید حول عناصر اصابة العمل ینظر: یونس صلاح الدین، وسام محمد خلیفة، القانون واجب التطبیق  )٦٢(

على اصابات العمل والامراض المھنیة ضمن نطاق عقد العمل الدولي، بحث منشور في مجلة جامعة تكریت 
 ١٠-٩، ص٢٠١٢، العراق، ١٥، العدد٤نیة والسیاسیة، مجللعلوم القانو

ینظر: ‘‘، التصرف السيء الذي یصل الى درجة الانحراف من شدة جسامتھ’’یراد بالسلوك الفاحش ھو  )٦٣(
 .٤١٣علي ضیاء عباس، مصدر سابق، ص

 ) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.٥٨ینظر: المادة ( )٦٤(
 .١٥١عابد، یوسف الیاس، مصدر سابق، صینظر: عدنان ال )٦٥(
) من تعلیمات تقسیمات دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ومھامھا رقم ١٦-١٥، ٥ینظر: المواد ( )٦٦(
 .٢٠١٥) لسنة ١(
ان مطالبة المدعي (الممیز) انصبت على شمولھ بالضمان اعتبارا ’’قضت بھ محكمة التمییز الاتحادیة بأنھ  )٦٧(

مباشرتھ بالعمل لدى المدعى علیھ اضافة لوظیفتھ (الممیز علیھ) وبما ان موضوع الدعوى یتعلق  من تاریخ
، ١٩٧١لسنة  ٣٩بالضمان الاجتماعي والاحكام المتعلقة بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 

متوجھة تحكم فتكون خصومة المدعى علیھ اضافة لوظیفتھ غیر متوجھة وحیث اذا كانت الخصومة غیر 
) من قانون ٨٠/١المحكمة ولو من تلقاء نفسھا برد الدعوى دون الخول بأساسھا عملا بأحكام المادة (

المعدل مما تكون الكون الدعوى والحالة ھذه فاقدة لسندھا  ١٩٦٩لسنة  ٨٣المرافعات المدنیة رقم 
)، ٧/١١/٢٠١٧بتاریخ  ٢٠١٧أة مدنیة//ھی٥٦٥٧ینظر: قرار محكمة التمییز الاتحادیة ذي العدد (‘‘، القانوني

 . ١٤٧-١٤٦اشار الیھ: غالب حسن التمیمي، مصدر سابق، ص
 ) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.٢٨-٢٧ینظر: المواد ( )٦٨(
 ) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.٣١-٣٠ینظر: المواد ( )٦٩(
صاحب العمل اقم الدعوى دون سلوك الطریق القانوني المرسوم ’’ أنھ قضت بھ محكمة التمییز الاتحادیة ب )٧٠(

ینظر: قرارات محكمة ‘‘، المعدل ١٩٧١لسنة  ٣٩) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم ٨٨في المادة (
بتاریخ  ٢٠١٩/ھیأة مدنیة/٣٢٤)،(٢/١١/٢٠١٩بتاریخ  ٢٠١٩/ھیأة مدنیة/٥٥التمییز الاتحادیة ذي العدد (

 . ١٥٧-١٥٦، ١٥٥- ١٥٤) اشار الیھا: غالب حسن التمیمي، مصدر سابق، ص١٧/١/٢٠١٩
 /أ) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.٣٠ینظر: المادة ( )٧١(
  ) من تعلیمات تقسیمات دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ومھامھا.٤ینظر: المادة () ٧٢(
 لتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال./ج) من قانون ا٣٠ینظر: المادة ( )٧٣(
على اصحاب العمل ضمان العاملین لدیھم ووضع الاشتراكات ’’قضت محكمة التمییز الاتحادیة بأنھ  )٧٤(

%) من اجر العامل او الحد الادنى للأجر الیومي او الشھري للعامل ایھما اعلى ١٧الواجبة قانونا البالغة (
ینظر: قرار ‘‘، ١٩٧١لسنة  ٣٩التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ) من قانون ٢٧عملا بأحكام المادة (

 )، غیر منشور.٢٢/١/٢٠١٩بتاریخ  ٢٠١٩/ھیأة مدنیة/٤٧٥محكمة التمییز الاتحادیة ذي العدد (
قضت محكمة التمییز الاتحادیة بأنھ یلزم صاحب العمل بدفع جمیع مبالغ الاشتراكات عن عمل الاجیر  )٧٥(

الى قسم التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال عملا بأحكام المادة  ٩/٨/٢٠١٧ولغایة  ٢٠٠٥الیومي للفترة 
ینظر: قرار محكمة التمییز ‘‘، ١٩٧١لسنة  ٣٩) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٠(

یمي، مصدر )، اشار الیھ: غالب حسن التم٢٦/٨/٢٠١٤بتاریخ  ٢٠١٤/ھیأة مدنیة/٧٤٦الاتحادیة ذي العدد (
/ھیأة ٦٣٤٧، وفي المعنى نفسھ ینظر: قرار محكمة التمییز الاتحادیة ذي العدد (١٥٢-١٥١سابق، ص

 )، غیر منشور.١١/١٢/٢٠١٧بتاریخ  ٢٠١٧مدنیة/



 

 

 

 )٥٦(  

                                                                                                                   
یحبس صاحب العمل حبسا بسیطا لمدة سنتین وذلك عن عدم تسدید ’’قضت محكمة التمییز الاتحادیة بأنھ  )٧٦(

ینظر: ‘‘، یین العاملین لدیھ ویقید مبلغ الغرامة المفروضة على المدان لخزینة الدولةاشتراكات العمال العراق
)، اشار الیھ: غالب ٢٢/١/٢٠١٩بتاریخ  ٢٠١٩/ھیأة مدنیة/٥٠٧قرار محكمة التمییز الاتحادیة ذي العدد (

 .١٥٤-١٥٣حسن التمیمي، مصدر سابق، ص
لمحكمة استعانت بخبیر قضائي مختص لاحتساب مبالغ وحیث ان ا’’قضت محكمة التمییز الاتحادیة بأنھ  )٧٧(

% من تاریخ التبلیغ بقرار ٢الاشتراكات للفترة المعنیة والغرامات التي ترتبت على مبالغ الاشتراكات بنسبة 
شمول شركتھ بالضمان الاجتماعي للعمال وكان تقریره مفصلا ومسببا فاتخذتھ المحكمة سببا لحكمھا الممیز 

ینظر: قرار محكمة ‘‘، /اولا) من قانون الاثبات لذا یكون المدعي محقا في دعواه١٤٠مادة (عملا بأحكام ال
)، اشار الیھ: غالب حسن التمیمي، ٢٦/٨/٢٠١٤بتاریخ  ٢٠١٤/ھیأة مدنیة/٧٤٦التمییز الاتحادیة ذي العدد (

/ھیأة ٦٣٤٧عدد (، وفي المعنى نفسھ ینظر: قرار محكمة التمییز الاتحادیة ذي ال١٥٢-١٥١مصدر سابق، ص
 )، غیر منشور.١١/١٢/٢٠١٧بتاریخ  ٢٠١٧مدنیة/


